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حسان سعاد(1)

مقدمة:

بالملاحة  القيام  أثناء  ومتاعب  مخاطر  من  يواجهه  لما  نظرا  للإنسان،  بالنسبة  خطرة  بيئة  البحر  يعتبر 

البحرية، والحديث عن الملاحة البحرية يستدعي بالضرورة الحديث عن السفينة باعتبارها الوسيلة الاساسية 

لاستخدام الانسان للبحر، رغم التطور الذي عرفته صناعة السفن من أجل مجابهة مخاطر البحر، الذي يعد 

بدوره مصدرا للخطر المحيط بها، م̲ يعرضها لحوادث قد تلحق بها أضرار سواء بحمولتها أو بهيكلها، وبالتالي 

تكون عرضة للتلف أو الضياع في البحر وميلاد ما يسمى بالحطام البحري.(2) 

وʪجرد اكتشاف الحطام البحري، لابد من الشروع في عمليات رفع وإزالة هذا الحطام لأنه في غ̺ بيئته 

الطبيعية، وعلى غرار كل البلدان تعرف الجزائر مشكل الحطام البحري وخ̺ دليل وجود العديد منها في 

الموانئ الجزائرية، م̲ يشكل مشكلا عويصا حيث تتقل كاهل الدولة لما تحتكره من مكان في الموانئ وكذلك 

ما تشكله من خطر على الملاحة البحرية.

نصوص  استقراء  خلال  من  اكتشافها  ̻كن  ودوافع  أسباب  عدة  هناك  البحري،  الحطام  لإزالة  وعليه 

 :ʲالقانون البحري والمتعلقة بالحطام البحري، والتي سنتناولها في ثلاثة نقاط أساسية كالآ

أولا: خطورة الحطام البحري على أمن الملاحة البحرية

ثانيا: الأهمية التاريخية أو الأثرية للحطام البحري

طالبة دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -   1
358 إلى383 من الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 10/23/  1976 والمتضمن القانون  2  نظم المشرع الجزائري الحطام البحري في المواد من 
البحري الجزائري، ج ر عدد 29،الصادرة بتاريخ 1977/4/10، و̬ يعطى للحطام البحري تعريفا في القانون البحري الجزائري، لكن في المقابل 
حدد في نص م 358 ق بح ج المواضيع التي تكون محل تكييف كحطام بحري، ومن بينها حطام السفن باعتبارها الوسيلة الأساسية لم̲رسة 

الملاحة البحرية، والتي تعد حطاما بحريا بتوافر شرط̼ أساسي̼ وه̲:
- ترك الطاقم للسفينة وهو عنصر مهم في تعريف الحطام البحري، غالبا ما يكون الترك سببه خطر الغرق، وهو يختلف عن الإه̲ل ذلك 
لأن السفينة المهملة هي قابلة للإبحار والملاحة ولكنها بدون طاقم، وبالتالي لا تت̲شى وتكييف الحطام البحري، أي يكون هذا الهجر بصفة 

غير إرادية أي نتيجة حثمية لما يحيط بالطاقم من مخاطر.
- فقدان صفتي الطفو والملاحة، فانعدام القدرة على الطفو تتمثل تحديدا في فقدان القدرة على الملاحة البحرية.

VIALARD (A): droit matitime,1ere éd,presses universitaire de france,paris,1997,p 249.
و̬ يتعرض المشرع الجزائري للشرط الثا̹، رʪا لأن المشرع أدرك أن فقدان صفة الطفو ʪا يعني الغرق ليس ضروريا لإضفاء وصف الحطام 

البحري فيمكن أيضا أن يكون طافيا فوق الماء.
وبالرجوع لقانون الأملاك الوطنية 30/90 في م 55 منه نجد أن المشرع الجزائري عرفه تعريفا واسعا يضم كلا من الحطام البحري والبري 
معا، على أنه:»... كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالها في أي مكان...» م 55 من قانون 30/90 الصادر في 12/1/ 1990، المتضمن 

قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد 52 الصادرة بتاريخ 1990/12/2.
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لصحة  الأصلية  الشروط  تقسيم  ̻كن  فرصوفيا  اتفاقية  من   22 الفصل  من  الثانية  الفقرة  إلى  استنادا 

يتم التصريح بالمصلحة قبل تسليم الطرد إلى الناّقل  بالمصلحة في التسليم إلى شرط̼ وه̲ :  أن  التصريح 

(الشرط الأول) ودفع مبلغ إضافي للناّقل الجوّيّ (الشرط الثا̹).

 الشرط الأول: يجب أن يتم التصريح بالمصلحة في التسليم عند إبرام عقد النّقل الجوّيّ للبضاعة  : تقتضي 

الدراسة المعمقة لهذا الشرط إبراز الملاحظت̼ التاليت̼:

الملاحظة الأولى :  يجب أن يتم الاتفاق على الترفيع في التعويض وقت إبرام عقد النّقل الجوّيّ للبضائع 

وليس بعد الإخلال به. وبعبارة أخرى، يفتقد التصريح بالمصلحة في التسليم لأي اثر قانو̹ إذا وقع التنصيص 

عليه بعد تنفيذ العقد وحصول الأضرار للبضاعة. وذلك حتى لا يفاجئ الناّقل بتصاريح لاحقة لحصول الضرر  

تكون مجحفة و مشطة تكلفه مبالغ مالية طائلة. 

المحكمة  الإطار،  قضت  العقود. وفي هذا  النية في إبرام وتنفيذ  ويت̲شى هذا الشرط مع مبدأ حسن 

الابتدائية بداكار في حكمها الصادر في 12 جويلية 1985 بان تقديم التصريح بقيمة البضاعة بعد مرور سنة 

كاملة من ضياع الطرود لا ينتج أي اثر قانو̹. وبالتالي يقع احتساب مبلغ التعويض على أساس  قاعدة 17 

وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كلغ من وزن البضائع الضائعة(1).

الملاحظة الثانية: يهدف اشتراط التصريح بالمصلحة عند تسليم الطرد للناّقل إلى ح̲ية الناّقل الجوّيّ من 

محاولات مرسل البضاعة تقديم تصريحات كاذبة تتضمن قيمة تتجاوز بكث̺ القيمة الحقيقية للبضاعة. يقوم 

أعوان الناّقل الجوّيّ من الناحية العملية بالتثبت من نوع البضاعة وقيمتها المالية الحقيقية ومقارنتها بالمبلغ 

المدوّن من قبل مرسل البضاعة داخل الخانة المخصصة للتصريح بقيمة البضاعة قبل التوقيع على النظ̺ الثا̹ 

والثالث من وثيقة النّقل الجوّيّ. ̻كن للناّقل الجوّيّ في هذه الحالة رفض إبرام عقد النّاقل الجوّيّ حتى لا 

يʳي مرسل البضاعة دون سبب على حساب النّاقل الجوّيّ(2).

الشرط الثا̹ : يجب أن يقع دفع معلوم إضافي زيادة على معلوم النّقل :

اتفاقية  الفصل 22 من  البضاعة ، اقتضى  ومرسل  المالي ب̼ الناّقل الجوّيّ  لتحقيق التوازن  محاولة منه 

فرصوفيا ʯك̼ الناّقل من الحصول على مبلغ إضافي زيادة على أجرة النّقل العادية. ويقدر المعلوم الإضافي 

بزيادة %200 على التعريفة العادية للبضاعة المرسلة جوا شرط أن لا يقل هذا المبلغ عن 50 دولار أمري˕ 

(3). وتجدر الإشارة إلى انه لا يشترط دفع المبلغ الإضافي وقت تسليم البضاعة للنّاقل لأنه في اغلب الأحيان 

يكون المرسل إليه ملزما بدفع مصاريف النّقل ( أجرة النّقل العادية والمعلوم الإضافي ). ويدفع المرسل إليه في 

.(4)««port payéهذه الحالة هذا المبلغ وقت تسلم البضاعة من قبل تابعي الناّقل الجوّيّ في مطار الوصول

1  - R.F.D.A., 1986, p.277 et s.
-  ينص الفصل 33 من اتفاقية فرصوفيا على انه» لا وجود لما ̻نع في هذه الاتفاقية الناّقل من رفض إبرام أي عقد للنقل الجوّيّ».  2

3  - іe air cargo tariљ, reglementation ,ed.36, p.34.
4  - Lureau  Daniel,» La responsabilité du transporteur aérien: lois nationales et convention «,5-L.G.D.J.,1961, 123.
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العنوان التالي إذا كانت وثيقة النّقل الجوّيّ  تحمل  للمعاليم الديوانية والتي  البضاعة في الخانة المخصصة 

محررة باللغة الانكليزية  declared value for customs»» . أو العنوان التالي» La valeur douanière»إذا 

كانت محررة باللغة الفرنسية.

الخانة  داخل  للديوانة  بها  المصرح  القيمة  على  التنصيص  أن  اعتبار  على  الفرنسي  القضاء  فقه  استقر 

المخصصة لذلك برسالة النّقل الجوّيّ، لا يعد تصريحا خاصا بالمصلحة في التسليم(1)وبالتالي لا يحق للمرسل 

إليه أو من يحل محله التمسك بقيمة البضاعة المصرح بها لدى الديوانة باعتبارها  لا تعُد تصريحا خاصا 

بالمصلحة في التسليم. وعليه يقع احتساب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمرسل إليه في حالة التأخ̺ أو تلف 

أو نقص للبضاعة  أو التأخ̺ في نقلها على أساس قاعدة 17 أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل 

كيلوغرام  في حالة نقصان أو فقدان أو التأخ̺ في نقل البضاعة .   

وقد تعرض فقه القضاء اللبنا̹ إلى هذه الحالة في قضية  شركة التأم̼» بلواز» ضد شركة النّقل الفرنسية 

بنقل  اللبنانية  النّقل  الفرنسية وشركة  النّقل  شركة  تعهد  النّقل اللبنانية. وتفيد وقائع هذه القضية  وشركة 

عدد كب̺ من الساعات اليدوية من مطار جنيف بسويسرا إلى مطار ب̺وت مرورا ʪطاري باريس و القاهرة 

. وبوصول البضاعة إلى ب̺وت اكتشف المرسل إليه نقص 72 ساعة يدوية. وبعد قيامه بالاحترازات القانونية، 

دعوى  رفع  في  محله  .وحلت  له  الحاصل  الضرر  عن  بتعويضه  فقامت  التام̼  بشركة  إليه  المرسل  اتصل 

التعويض ضد شركة النّقل الفرنسية وشركة النّقل اللبنانية استنادا إلى الفقرة 2 من الفصل 22 من اتفاقية 

فرصوفيا. حيث قام مرسل البضاعة بالتنصيص داخل وثيقة النّقل الجوّيّ في الخانة المخصصة لإعلان  قيمة 

تقدر  للبضاعة  الحقيقية  القيمة  أن  سويسري. في ح̼  فرنك   10340.25 مبلغ  الديوانة على  البضاعة لدى 

ب15.000.090 فرنك سويسري  . وقد طالبت شركة التأم̼ التي حلت محل المرسل إليه بتعويضها على أساس 

القيمة الحقيقية للبضاعة المقدرة ب 15.000.090 فرنك سويسري ، إلا أن المحكمة المدنية بب̺وت رفضت 

طلبات المدعية معللة رأيها في الحيثية التالية :  « وحيث أن التصريح لدى المصالح الديوانية الذي قام به 

المرسل لا يهدف إلى إعلام النّاقل الجوّيّ بقيمة البضاعة وهذا ما يتعارض مع التصريح بالمصلحة في التسليم 

المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا بل كان الغرض من هذا التصريح الكاذب 

تخفيض الاداءات الديوانية . وحيث إذا كانت نية مرسل البضاعة تتجه إلى حفظ حقه في التعويض الكامل 

عن كل الأضرار اللاحقة بالبضاعة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا ،كان من الواجب 

عليه التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة في الخانة المخصصة لذلك وقت تسليم البضاعة إلى الناّقل»1(2) .

وفي كل الحالات لا يكفي لصحة التصريح بالمصلحة في التسليم أن يقوم مرسل البضاعة أن يقوم بتدوين 

التصريح كتابة داخل الخانة المخصصة لذلك بل يجب أن تتوفر كذلك شروطا أصلية.

الفقرة الثانية: الشروط الأصلية لصحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم

1  - C.A. de Versailles, 12 ch. , 4 avril 2002,B.T.L., 2002, p.287.
2  -Tribunal Civil. de Beyrouth, 3 octobre 1958, R.F.D.A,1960, p.92.
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ثالثا: القيمة المالية للحطام البحري 

أولا: خطورة الحطام البحري على أمن الملاحة البحرية

الحطام البحري عائقا على سلامة السفن  المقابل يعتبر  البحري رمزا لخطورة البحر، وفي  الحطام  يعتبر 

الأخرى،(1)بحيث تكمن خطورته في إمكانية وقوع حوادث بحرية أو تصادمات ب̼ السفن والحطام العائم، 

أي ذلك الذي يطفو فوق الماء وبالتالي استبعاد الحطام الغارق الذي يكون أبعد من أن يضر بسلامة السفن 
السائرة.(2)

البحرية، م̲ يعود بالخطر على الإنسان والحيوان  البيئة  البحري مصدرا لتلوت  ك̲ قد يكون الحطام 

والنبات خاصة في̲ يتعلق بناقلات المحروقات les pétroliers، وما تسببه من ثلوت نفطي الذي يعتبر من 

أخطر أنواع الملوثات فهو يؤثر على التوازن البيئي للبحار، لأن أغلب ملوثات السفن هي مواد نفطية.(3)      

وبإزالة الحطام البحري تبعد وتزال الطبيعة الخطرة لهذا الحطام، وهو ما نصت عليه م 368 ق بح ج 

بحيث ألزمت الادارة البحرية المختصة لمباشرة إجراءات رفع الحطام البحري كونه يشكل عائقا أمام م̲رسة 

السفن للملاحة البحرية والصيد البحري في المياه الداخلية أو الاقليمية الجزائرية، فالجزائر وباعتبارها دولة 

ساحلية لها سلطات محددة على مناطق معينة من ساحلها، وبالتالي الجزائر لها السيادة المطلقة على بحرها 

الإقليمي والمياه الداخلية في إنقاذ الحطام البحري.(4)  

العام لاستغلال الموانئ وأمنها،(5)  للنظام  01/02 والمحدد  التنفيذي رقم  المرسوم  61 من  ك̲ ألزمت م 

بإزالة أو إعادة ترميم السفن والآلات العاʥة التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية وعلى 

البيئة البحرية، بعد اعذار المالك أو المجهز من قبل السلطات المينائية.(6)

1 ADELIN(J): L’enlèvement des épaves,univesité d’AIX,marseille,2007,p1361.
2   SCAPEL(C), BONASSIES(P): L’enlèvement des épaves,CDMT,p 13.

3  فالنفط وإن كان يعد ثروة طبيعية، إلا أنه من جهة أخرى يشكل خطرا على البيئة البحرية،لهذا أبرمت عدة اتفاقيات لح̲ية البيئة 
البحرية من التلوث بالنفط :

- اتفاقية لندن  1954 المتعلقة ʪنع تلوث البحر بالبترول،
- الاتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في الأحوال التي تؤدي أو من الممكن أن  تؤدي إلي التلوث بزيت البترول، ببروكسل 1969 

وبدأ سريانها في 1975،
- اتفاقية لندن للوقاية من التلوث الصادر من السفن 1973.

البحري  القانون  نص في  أي  يرد  الخالصة، فلم  الاقتصادية  والمنطقة  المتاخمة  كالمنطقة  البحرية  الملاحة  مناطق  بباقي  يتعلق  وفي̲    4
الجزائري عن إزالة الحطام المتواجد به̲ والذي يشكل خطرا للملاحة البحرية.   

بتاريخ  ر عدد1، الصادرة  العام لاستغلال الموانئ وأمنها،ج  للنظام  2002/1/6 والمحدد  بتاريخ  01/02 المؤرخ  رقم  التنفيذي  5  المرسوم 
.2002/1/6

6  من جهة أخرى جاء وجوب إلزامية إزالة الحطام البحري والذي يشكل خطورة على أمن الملاحة البحرية في م 2/7 في كل من المراسيم 
التنفيذية التالية:

- المرسوم التنفيذي رقم 367/09 والذي يحدد محيط ح̲ية وهران،
- المرسوم التنفيذي رقم 368/09 والذي يحدد محيط ح̲ية ميناء أرزيو وبطيوة،

- المرسوم التنفيذي رقم 369/09 والذي يحدد محيط ح̲ية ميناء مستغانم،



275

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

  ك̲ كرس القانون الدولي اتفاقية خاصة وهي اتفاقية ن̺وʭ سنة 2007 حول إزالة الحطام البحري،1(1) 

نطاقها المنطقة الاقتصادية الخالصة وأعطت الحق للدول الساحلية الأعضاء بالتدخل ورفع الحطام الخطر 

على سلامة النقل البحري أو البيئة البحرية، وʪفهوم المخالفة فإن الحطام الذي لا يشكل عائقا على أمن 

السفن فلا حاجة لإزالته. 

الملحة  الحاجة  وبالتالي  البحري،  للحطام  الخطرة  الطبيعة  يحدد  15 معيارا  الاتفاقية  من   6 م  وتحصي 

لإزالته من قبل الدولة الساحلية من أجل اتخاذ التداب̺ اللازمة للحد من خطر الحطام البحري، أما في̲ 

يتعلق بأعالي البحار فإن إزالة الحطام يكون من اختصاص الدول التي تحمل السفينة المنكوبة علمها.(2)  

ثانيا: الأهمية التاريخية أو الأثرية للحطام البحري

قد لا يشكل الحطام البحري خطورة على سلامة الملاحة البحرية، بقدر ما يكون ذا أهمية تاريخية،أثرية 

الإدارة  الجزائرية بحيث تقوم  بح ج واعتبرته ملكا للدولة  381 ق  م  أو علمية،(3) وذلك ما نجده في نص 

البحرية التي لها مصلحة في رفع الحطام الأثري بتسليمه للمتاحف الوطنية، وباعتباره من ضمن الممتلكات 

الأثرية والمعا̬ التاريخية للدولة الأمر الذي يقتضي ح̲يتها والمحافظة عليها بشتى الوسائل القانونية.(4) 

بح  358 ق  م  لنص  بالرجوع  أنه  والتاريخي، حتى  الأثري  الحطام  الجزائري  البحري  المشرع  يعرف   ̬

381 حذفت عبارة  ج نجدها تتحدث عن الحطام الثقافي م̲ يوقعنا في التباس سوء الفهم، خاصة وأن م 

قانون  فعرفه  الثقافية،  الممتلكات  ضمن  من  الأثرية  الممتلكات  الجزائري صنف  المشرع  لأن  الثقافي،(5)رʪا 

04/98 (6)في م 2 منه على أنه تراثا ثقافيا للأمة موروث عن مختلف الحضارات المتعاقبة سواء كانت مدفونة 

في باطن الأرض أو مغمورة في المياه كالسفن الغارقة، وهي حسب الفقرة 1 من م 50 من نفس القانون ناتج 

- المرسوم التنفيذي رقم 370/09 والذي يحدد محيط ح̲ية ميناء جن جن بجيجل،
- المرسوم التنفيذي رقم 371/09 والذي يحدد محيط ح̲ية ميناء سكيكدة،

- المرسوم التنفيذي رقم 372/09 والذي يحدد محيط ح̲ية ميناء بجاية،
- المرسوم التنفيذي رقم 373/09 والذي يحدد محيط ح̲ية ميناء عنابة. ج ر عدد 66 الصادرة بتاريخ 2009/11/17.

والمعتمدة في 2007/5/18 من قبل المؤʴر الدولي بشأن إزالة الحطام البحري الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية في مقر مكتب الأمم   1
المتحدة في ن̺وʭ كينيا والتي شارك فيها 64 دولة من بينها 5 دول عربية وهي مصر،الكويت،المغرب،السعودية،قطر، وغياب الجزائر عن 

المؤʴر.  
www.books.google.dz
2   CECILE(B): L’etat et l’épave,paris,2007,p71.

3   MARTIN(N):Les épaves et la limitation de responsabilité,D.M.F,2002,p632. 

مثل حطام سفينة TITANIC  أكبر باخرة نقل ركاب في العا̬ وتحفة مع̲رية، والتي رغم مرور قرن من وقوع الحادثة إلا أن الجمهور والمستكشف̼   4

لا يزالون مهمت̼ بأنقاض السفينة، وهي الآن في ح̲ية الشركة الروسية المالكة في قاع المحيط الأطلسي، وتكون امكانية رؤيتها تكون بواسطة غواصات 

www..في قاع المحيط، ذلك لأنه لا ̻كن إزالة الحطام حفاظا عليه خوفا من انهيار ما تبقى من السفينة فتقوم برحلات استكشافية،سياحية أو سين̲ئية

youtub.com

اrت الماʨ يونسكوا سنة 2001 بأنه آثار وجود الإنسان ذو طبيعة ثقافية أو تاريخية أوأثرية، المغمورة جزئيا أو كليا أو بصفة  عرفته اتفاقية ح̲ية ال  5

دورية أو متواصلة لمدة 100 سنة على الأقل.

L’article 1ere de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, paris, 2001,publiée sur: www.

portal,unesco,org

اrث الثقافي،ج ر عدد44، الصادرة بتاريخ 1998/6/17. قانون 04/98 المؤرخ في 1998/6/15 والمتعلق بح̲ية ال  6
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كانت  وإن   .  « valeur déclarée pour le transport » الفرنسية(1)  باللغة  التالي  العنوان  تحمل  والتي 

رسالة النّقل الجوّيّ محررة باللغة الانكليزية يجب تدوين التصريح بالمصلحة بالتسليم في الخانة التي تحمل 

.«declared value for carriage » : العنوان التالي

وتجدر الإشارة إلى انه في صورة عدم تصريح مرسل البضاعة بالقيمة الحقيقية للبضاعة، يقوم تابع الناّقل 

التالية  المختصرات  بكتابة  أو  الخانة  على هذه  بالشطب  للبضائع  الجوّيّ  النّقل  بإبرام عقد  المكلف  الجوّيّ 

«N.V.D» داخل الخانة المخصصة للغرض والتي تش̺ إلى أن وثيقة  النّقل الجوّيّ خالية من التصريح الخاص 

. » « No value declared  :بالمصلحة في التسليم أو أن يدون الجملة التالية

ويكون التنصيص على التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم مدونا بنفس اللغة المحررة بها وثيقة النّقل 

الجوّيّ و يكون في شكل أرقام أو بلسان القلم. وتطبيقا لهذا الشرط رفض فقه القضاء ادعاء مرسل البضاعة 

بكونه قد قام بالتصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة في الحالات التالية:

في  بالمصلحة  الخاص  التصريح  مقام  يقوم  لا  قيمتها  و  ووزنها  البضاعة  نوع  ذكر  مجرد  الأولى:  الحالة 

التسليم . وفي هذا الإطار، قضت محكمة التعقيب بنقض قرار محكمة الدرجة الثانية التي أساءت تطبيق 

الفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا عندما اعتبرت أن ذكر وزن البضاعة وقيمة فاتورة الشراء 

اتفاقية فرصوفيا ويحلان  الثانية من  22 فقرة  بالفصل  المنصوص عليه  التعويض المسقف  كافيان لاستبعاد 

محل التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم . وقد عللت محكمة التعقيب موقفها في الحيثية التالية :» حيث 

إلى  تتعرض  و̬  ذكر وزن البضاعة و نوعها وعدد العلب  إلا  تتضمن   ̬ أن رسالة النّقل سند الدعوى  تب̼ 

القيمة الحقيقية للبضاعة نقدا والتي يجب التعرض لها صراحة إذا كان  حريف الناّقل يريد استبعاد تحديد 

المسؤولية عن الناّقل ويدفع معلوما تكميليا للناّقل على أساس تلك القيمة وبالتالي يظل تحديد المسؤولية 

المتمسك به من طرف المعقب ضدها نافذا في غياب التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة التي لا تستنتج 

استنتاجا من نوعها ووزنها بل يحدد صراحة برسالة النّقل» 

وقد استقر فقه القضاء التونسي على أن ذكر البضاعة ووزنها والإشارة إلى فاتورة الشراء لا يقوم مقام 

تحديد القيمة الحقيقية للبضاعة ، وأن عدم التنصيص على قيمة البضاعة في الخانة المخصصة لذلك يجعل 

هذا  . وعلى  فرصوفيا(2)  اتفاقية  من  بالفصل 22  الوارد  المحدد  بالتعويض  التمسك  في  محقا  الجوّيّ  الناّقل 

الخانة  داخل  البضاعة  قيمة  على  التنصيص  تدوينه  لعدم  تقاعسه  نتائج  البضاعة  مرسل  يتحمل  الأساس، 

المخصصة لهذا الغرض.

الحالة الثانية : القيمة المصرح بها للديوانة لا تعد تصريحا خاصا بالمصلحة في التسليم:

اوجب الفصل 16 من اتفاقية فرصوفيا على مرسل البضاعة أن يقوم بالتصريح لدى المصالح الديوانية 

قيمة  على  الجوّيّ  النّقل  وثيقة  في  البضاعة  مرسل  ينص  أن  الضروري  فمن  .لذلك  الديوانية  المعاليم  لدفع 

-̬ تحدد اتفاقية فرصوفيا اللغة التي يجب أن تحرر بها رسالة النقّل الجوّيّ.عمليا تحرر رسالة النّقل الجوّيّ باللغة الانكليزية.   1
2   قرار تعقيبي مد̹ عدد 18098، بتاريخ 24 أكتوبر 2007، نشرية محكمة التعقيب ،ج.م2007.ص.251 . 
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فكل̲ خفّ وزن البضاعة وغلى ʴنها ازدادت مخاطر المستفيد من البضاعة للحصول على تعويض بخس ؟.

 الرأي الراجح فقها يعتبر أن الناّقل الجوّيّ معفى من هذا الالتزام وذلك الاسباب التالية:

عقد  يعتبر  .وبالتالي  المحترف̼  التجار  من  الجوّيّ  والناّقل  البضاعة  مرسل  من  كل  يعُد  الأول:  السبب 

النّقل الجوّيّ عملا تجاريا أصليا بالنسبة للناّقل الجوّيّ،(1)في ح̼ يعتبر عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة لمرسل 

عمليات  لانّ  للقانون  بجهله    - البضاعة  مرسل   - المتمرس  التاجر  يعُذر  لا  الأساس  هذا  وعلى  البضاعة(2). 

التصدير والتوريد تدخل جوهر في نشاطه التجاري.

السبب الثا̹: يلُزم الفصل 6 من اتفاقية فرصوفيا مرسل البضاعة بتحرير وثيقة النّقل الجوّيّ في ثلاثة 

نظائر يسلمها مع البضاعة : يحمل النظ̺ الأول عبارة «للناّقل» ويوقع علية المرسل. ويحمل النظ̺ الثا̹ 

عبارة «للمرسل إليه» ويوقع عليه كل من المرسل والناّقل ويرافق البضاعة . ويوُقّع النّاقل على النظ̺ الثالث 

ويسلمه إلى المرسل بعد قبول البضاعة. وʪا أن المرسل هو من يحرّر رسالة النّقل الجوّيّ، فمن البديهي أن 

التمسك بعدم  له  يحق  وبالتالي لا  للبضائع.  الحقيقية  القيمة  التنصيص على  يكون على علم ʪخاطر عدم 

خبرته في هذا المجال.

السبب الثالث :أوجب الفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا تضم̼ إشعار خاص(3)داخل وثيقة النّقل الجوّيّ 

يفيد بأنّ مسؤولية الناّقل الجوّيّ تكون محددة ب17 أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو 

تضم̼ وثيقة النّقل  صورة عدم  أو التأخ̺ في نقلها. وفي  حالة الضياع أو التلف  غرام من وزن البضاعة في 

كن للنّاقل الجوّيّ من التمسك بالحدّ الأقصى للتعويض الذي يحُتسب على أساس  ُ̻ الجوّيّ هذا التنبيه، لا 

17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام من وزن البضاعة في هلاكها أو فقدانها أو التأخ̺ 

في نقلها.

وبناء على ما تقدم يتحمل مرسل البضاعة المتهاون في ح̲ية حقه بعدم التنصيص على التصريح  الخاص 

اللاحقة  نتائج تهاونه والمتمثلة في حصوله على تعويض أقل بكث̺ عن قيمة الأضرار  التسليم  بالمصلحة في 

بالبضاعة في صورة إخلال النّاقل الجوّيّ أو أحد تابعيه بتنفيذ عقد النّقل الجوّيّ للبضائع(4).

الشرط الثا̹: وجوب تدوين التصريح الخاص بالمصلحة بالتسليم في وثيقة النّقل الجوّيّ في الخانة المخصصة 

لذلك:

ليتجنب مرسل البضاعة التعويض الزهيد في صورة ضياع أو نقص أو تأخ̺ في نقل البضاعة جوا، يجب 

عليه تدوين التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة داخل وثيقة الشحن الجوّيّ داخل الخانة المخصصة لذلك 

1  - طبقا للفصل 2 من م.ت.» ... يعد تاجرا على وجه الخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف... نقل المكاسب والأشخاص برا وبحرا... »     
انظر الفصل 4 من م.ت.-  2

هذا الإشعار هو تطبيق للبيان «ف» الواجب التنصيص عليه داخل وثيقة النّقل الجوّيّ طبقا للفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا.-  3
4  -Loko-Balossa E.J.,» L’influence du comportement de la victime sur l’appréciation  de la responsabilité dans le transport 

aérien international», thèse de doctorat, la faculté de Droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille 1983, p.410.
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استكشافات والأبحاث الأثرية تحث الماء.

وباكتشاف الحطام الأثري والتاريخي يخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون البحري والمتعلقة بالحطام 

التاريخية  والأثار  الأماكن  وح̲ية  بالحفريات  والمتعلق   281/67 رقم  الأمر  أحكام  عليه  وتطبق  البحري، 

والطبيعية.(1)  

ك̲ صدر المرسوم 82/69 المتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية 

والأثرية، والذي ̻نع تصدير أي شيء يهم زمن ما قبل التاريخ أو علم الآثار إلا ʪوجب إذن من 

الوزير المكلف بالفنون في م 1 منه والتي نصت على الحطام البحري.(2)   

ومن الناحية الدولية نجد م 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982،(3)نصت على المحافظة 

اrت العلمي المتواجد في أع̲ق البحر، وʪا أن الدولة الساحلية ʯارس بعض أنواع المراقبة في المنطقة  على ال

اrث باعتباره ملكا للدولة الساحلية. المتاخمة من أجل المحافظة على أمنها فلها، حق رفع هذا ال

ثالثا: القيمة المالية للحطام البحري 

وقوارب  التجارية  للسفن  النجاة  كقوارب  قيمته  على  محافظا  يزال  لا  والذي  البحر  في  التائه  الحطام 

مرفقات سفن الصيد البحري، تبقى من واجب الإدارة البحرية المختصة إنقاذ ورفع الحطام والحفاظ عليه 

من أجل إعادته لمالكيه الشرعي̼ حسب م 360 ق بح ج وما بعدها، ʪعنى هي تلك السفن التي فقدت  

ببعض  القيام  بمجرد  الس̺  على  قدرتها  استرجاع  على  قادرة  وهي  مؤقتة  بصفة  البحرية  الملاحة  خاصية 

الاصلاحات،(4)حتى أننا ومن وجهة نظر خاصة لا نعتبرها حطاما، فهي ̬ تفقد مقومات السفينة.

الذي فقد قيمته وفقد حتى امكانية إصلاحه فليس هناك أي ضرورة من إنقاذه  الحطام  ما يفهم أن 

فهي  تعو̻ها من جديد،  بالإمكان  يعد  طاقمها و̬  قبل  تركت من  التي  السفينة  فبقايا  لمالكيه،  وتسليمه 

ا̺ في الموانئ الجزائرية  فقدت صلاحيتها للملاحة البحرية وبالتالي فقدت صفتها كسفينة، وهو ما نصادفه كث

الأمر رقم 281/67 المؤرخ في 1967/12/20 والمتعلق بالحفريات وح̲ية الأماكن والأثار التاريخية والطبيعية، ج ر عدد7، الصادرة بتاريخ 1968/1/23.  1

المرسوم 82/69 المؤرخ في 1969/6/13 والمتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والأثرية، ج ر عدد53 الصادرة   2

بتاريخ 1969/6/20.

3  «. Les Etat ont l’obligation de proteger les objet de carctère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent a 

cette fin. 

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en faisant application de l’art. 33, considérer que leur 

enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d’une infraction sur son 

territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l’Etat côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux 

autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d’échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la 

protection des objets de caractère archéologique ou historique”.  

Article 303 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,belkeise édition,Dar El Beida,Alger,2011,p330.

4 MARTINE REMOND (G):Droit maritime, 2ème édition 1993, p 56.
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فهناك العديد من السفن المتهرئة ألقى بها أصحابها أو مالكيها لتد̹ قيمتها المالية، ونظرا لعدم احتكارها 

لمكان في الميناء تبقى مرمية دون العثور على من يتحمل عبء رفعها، ك̲ أن الحالة المتقدمة من التحطم 

لهذه السفن، لا ʯكن حتى تعويض مصاريف إزالتها عن طريق بيعها، وبهذا يبقى مركونا بالميناء دون عنوان 

أو ترخيص وهو ما نجده في أغلب موانئ الجزائر.

الخاʯة:

البحري لسبب من  الحطام  الجزائري، رغم نصه على ضرورة رفع وإزالة  القول بأن المشرع  نخلص إلى 

الأسباب التي توصلنا إليها من خلال هذه الورقة، من قبل الإدارة البحرية المختصة خاصة إذا كان يشكل 

خطرا على الملاحة البحرية وعلى البيئة البحرية، إلا أن الموانئ الجزائرية وشواطئها لازالت قبلة لقاذورات 

السفن المتقدمة في السن ومكتظة بها.

الأولوية  أعطت  إذ  البحري،  الحطام  من  معينا  جزءا  إلا  تغطي   ̬ الدولية  الاتفاقيات  نجد  أننا  حتى 

للسفينة وهي قيد الاستغلال بالرغم من أهمية موضوع الحطام البحري أو حطام السفن الغارقة أو الجانحة، 

بحيث أن النظام القانو̹ الذي تخضع له السفينة المحطمة يختلف ʯاما عن النظام القانو̹ المطبق عليها 

باعتبارها أهم وسيلة لم̲رسة الملاحة البحرية.   

قاʥة المراجع:

أولا: الكتب
1. ADELIN(J): L’enlèvement des épaves,univesité d’AIX,marseille,2007.
2. CECILE(B): L’etat et l’épave,paris,2007. 
3. MARTINE REMOND (G):Droit maritime, 2ème édition 1993.
4. MARTIN(N):Les épaves et la limitation de responsabilité,D.M.F,2002.
5. SCAPEL(C) et BONASSIES(P): L’enlevement des epave,CDMT,1998.
6.VIALARD (A) droit matitime,1ere éd,presses universitaire de france,paris,1997.

ثانيا: النصوص القانونية  والاتفاقيات
الجزائري، ج ر عدد 29،الصادرة  البحري  القانون  10/23/  1976 والمتضمن  - الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 

بتاريخ 1977/4/10.
- الأمر رقم 281/67 المؤرخ في 1967/12/20 والمتعلق بالحفريات وح̲ية الأماكن والأثار التاريخية والطبيعية، 

ج ر عدد7، الصادرة بتاريخ 1968/1/23.
 - المرسوم 82/69 المؤرخ في 1969/6/13 والمتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية 

والفنية والأثرية، ج ر عدد53 الصادرة بتاريخ 1969/6/20.
بتاريخ  الصادرة   52 ج ر عدد  الوطنية،  الأملاك  المتضمن قانون   ،1990 /12/1 في  الصادر   30/90 قانون   -

.1990/12/2
بتاريخ  الصادرة  عدد44،  ر  الثقافي،ج  اrث  ال بح̲ية  والمتعلق   1998/6/15 في  المؤرخ   04/98 قانون   -

.1998/6/17
-  المرسوم التنفيذي رقم 01/02 المؤرخ بتاريخ 2002/1/6 والمحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،ج ر 
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لسنة (1)1999 . ويهدف تحديد قيمة البضاعة إلى تنبيه الناّقل الجوّيّ بأن البضاعة ذات قيمة عالية ل˕ يتخذ 

الإجراءات للازمة لتوقي مخاطر النّقل الجوّيّ، وإلا فسيحرم من التمسك بالتعويض المحدد بالفقرة الثانية 

من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا.

وحتى ينتج أثاره القانونية (الفرع الثا̹)، يجب أن يكون التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم مستوفيا 

لجملة من 

الفرع الأول: شروط صحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم

تنقسم شروط صحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم إلى شروط شكلية فقرة( أولى ) 

 وإلى شروط أصلية ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية لصحة التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم:

لينتج آثاره يجب أن يكون التصريح بالمصلحة في التسليم كتابيا (الشرط الأول) وداخل الخانة المخصصة 

لذلك (الشرط الثا̹).

الشرط الأول: يجب أن يكون التصريح بالمصلحة في التسليم كتابيا:

بالفصل 22   المنصوص عليه  المحدد  لمبدأ التعويض  بالمصلحة في التسليم استثناء  الخاص  التصريح  يعُد 

فقرة ثانية من اتفاقية فرصوفيا ، لذا يتوجب التنصيص عليه صراحة وبصفة كتابية  داخل وثيقة النّقل الجوى 

. ويترتب على هذا الشرط النتائج التالية:

أولا : لا ̻كن افتراض التصريح بالمصلحة في التسليم بل يجب على المستفيد من التصريح بقيمة البضاعة 

إثبات هذا التصريح كتابة.

ثانيا : لا ̻كن استنتاج التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم من مجرد سكوت مرسل البضاعة بل يجب 

تدوينه كتابيا صلب وثيقة النّقل الجوّيّ.

ثالثا : لا ̻كن الاحتجاج ʪجرد التصريح الشفوي لمرسل البضاعة الذي لا يعد تصريحا خاصا بالمصلحة في 

التسليم لعدم تدوينه كتابة داخل وثيقة النّقل الجوّيّ(2) . مجرد معرفة النّاقل الجوّيّ بالقيمة الهامة للبضاعة 

الإطار، يثار التساؤل التالي:  لقيمتها.  وفي هذا  المرسل إليه(3)على تعويض مساو  لا يعني بالضرورة حصول 

هل يلزم الناّقل الجوّيّ بواجب النصح والإعلام  للتنبيه على مرسل البضاعة ʪخاطر عدم التنصيص بالتصريح 

الخاص بالمصلحة في التسليم  والمتمثل في الحصول على زهيد جد يقع احتسابه على أساس وزن البضاعة ، 

 - صادقت 122 دولة على اتفاقية فرصوفيا من جملة 191 دولة مصادقة على اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر 1944 والمتعلقة 1
ا̺ن المد̹ على الرابط التالي  ا̺ن المد̹ الدّولي. أنظر قاʥة الدول المصادقة على هات̼ الاتفاقيت̼ على الموقع الرسمي لمنظمة الط //:http:بالط
www.icao.int/secretariat/legal/LEB%20Treaty%20Collection%20Documents/composite_table.pdf 
2  - Plaza recycling  C/. British Airways , tribunal de New York, n 4353/83,  15 juillet 1986.

كنه من رفع دعوى تعويض ضد الناّقل الجوّيّ في صورة  ضياع أو تلف  3     - بالرغم من  أن المرسل إليه لا يعد طرفا في عقد النّقل فانه̻ 
أو التأخ̺ في نقل البضاعة المرسلة إليه من طرف المرسل.وتعد هذه الحالة تكريسا لنظرية الاشتراط لمصلحة الغ̺.    
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حيز  فرصوفيا  اتفاقية  دخول  تاريخ   ،1933(1) منذ  فيه  الترّفيع  يقع   ̬ جوا  بالبضائع  اللاحقة  الأضرار  عن 

التنفيذ. وينطبق الحد الأقصى للتعويض على مسؤولية الناّقل الجوّيّ التونسي سواء كان النّقل الجوّيّ دوليا 

أو داخليا(2). 

وفي محاولة منها للإعادة التوازن المالي ب̼ النّاقل الجوّيّ ومرسل لبضائع جوا(3)خاصة إذا كانت القيمة 

مكنت   ، والألماس  والمجوهرات  الذهب  نقل  للتعويض مثل  الحد الأقصى  بكث̺  تتجاوز  للبضاعة  الحقيقية 

الفقرة الثانية من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا مرسل البضائع جوا من تجاوز التعويض المحدد للحصول 

داخل وثيقة النّقل الجوّيّ(4)على التصريح الخاص بالمصلحة  تعويض عادل وذلك عن طريق التنصيص  على 

في التسليم «déclaration spéciale d’intérêt à la livraison» أو ما يعرف في الأوساط المهنية بتحديد 

قيمة البضاعة «déclaration de valeur»(5). ويعتبر التصريح الخاص بالمصلحة في التسليم اتفاقا ب̼ طرفي 

عقد النّقل الجوّيّ للبضائع ( الناّقل الجوّيّ ومرسل البضاعة) على الترّفيع في قيمة التعويض القانونية بدلا 

عن قاعدة احتساب التعويض المحدد ب17 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام من وزن 

حالة تلفها أو ضياعها أو التأخ̺ في نقلها إذا كان عقد النّقل الجوّيّ خاضعا لاتفاقية فرصوفيا  البضاعة في 

أو 19 وحدة من حقوق السحب الخاصة في صورة خضوع النّقل الجوّيّ للبضائع خاضعا لاتفاقية مونتريال 

1  - مثلا تبلغ القيمة المالية للوحة فنية 2 مليون دينار ويبلغ وزنها 2 كلغ.فقدت هذه اللوحة اثر نقلها جوا من باريس إلى تونس.في صورة 
ثبوت مسؤولية الناّقل الجوّيّ على ضياعها لا يلزم إلا بدفع مبلغ زهيد يحتسب حسب الطريقة التالية 2كلغ*17= 34 وحدة من حقوق 

السحب الخاصة. وهو ما يعادل تقريبا 86 دينارا تونسيا.    
وحد الفصل 118 من م.ط.م. القواعد القانونية المنطبقة على النّقل الجوّيّ الداخلي والدولي.-   2

3  - يعد عقد النّقل الجوّيّ للبضائع من عقود الإذعان. انظر احمد إبراهيم الشيخ ،»المسؤولية عن تعويض أضرار النقّل الجوّيّ الدولي 
وفقا لاتفاقيتي وارسو1929 مونتريال 1999» ، دار النهضة العربية ، 2009  ، ص.114 .

4  - ضبط الفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا البيانات الواجب تدوينها داخل وثيقة النّقل الجوّيّ وهي:
أ-مكان وتاريخ إصدار وثيقة النقّل الجوّيّ 

ب- نقطة الانطلاق والوصول.  
ج- نقاط الرسو المتفق عليها و̻كن للناقل أن يعدلها عند الضرورة.

د- اسم المرسل وعنوانه.
ه- اسم وعنوان الناّقل الأول.

و - اسم وعنوان المرسل إليه إن اقتضى الأمر ذلك. 
ز- نوع البضاعة.

ح-عدد الطرود وطريقة تغليفها وما تحمله من علامات خاصة وأرقامها.
ط- وزن وكمية البضاعة وحجمها ومقاساتها.

ي- الحالة الظاهرة للبضاعة وتغليفها.
ك- ʴن النّقل على أساس الدفع عند التسليم إذا تم التنصيص على ذلك وتاريخ ومكان الدفع والشخص الذي يتع̼ عليه دلك..

ل- ʴن البضاعة إذا كانت مرسلة على أساس الدفع عند التسليم وعند الاقتضاء مبلغ المصاريف.
م- مبلغ القيمة المصرح به للبضاعة طبقا للفصل 22 فقرة ثانية من الاتفاقية.

ن- عدد النظائر الأصلية لوثيقة النّقل الجوّيّ.
س- الوثائق المسلمة للناقل لإرفاقها بوثيقة النّقل الجوّيّ.

ع- مدة النقّل وبيان موجز عن الطريق المتبع إذا تم التنصيص عليهم.
ف- التنصيص على أن النّقل يخضع لنظام المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية. 

5  هذا التصريح هو تطبيق للبيان «م» الواجب التنصيص عليه داخل وثيقة النّقل الجوّيّ طبقا للفصل 8 من اتفاقية فرصوفيا.6- 
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عدد1، الصادرة بتاريخ 2002/1/6.
- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,belkeise édition,Dar El Beida, Alger, 
2011.

 ثالثا: المواقع الاكترونية
www.books.google.dz
www.youtub.com
www.portal,unesco,org
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